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تم الإعلان عن تشكیلة الحكومة الجزائریة الجدیدة برئاسة الوزیر الأول ووزیر المالیة أیمن بن عبدالرحمن في 7 یولیو 2021، وذلك بعد انتھاء مشاوراتھ مع رئیس الدولة عبدالمجید 
تبون والأحزاب السیاسیة الفائزة في الانتخابات البرلمانیة الأخیرة، وقد ضمت تشكیلة الحكومة الجدیدة 34 وزیراً من بینھم 17 وزیراً جدیداً والإبقاء على باقي أعضاء الحكومة 

السابقة.دلالات مھمة:تكشف تركیبة الحكومة الجزائریة الجدیدة برئاسة أیمن بن عبدالرحمن عن عدد من السمات والدلالات السیاسیة المھمة، وھو ما یمكن توضحیھ على النحو التالي:1- 
الحكومة الثانیة: تعد الحكومة الجدیدة ھي الثانیة من نوعھا في عھد الرئیس الحالي عبدالمجید تبون منذ تولیھ السلطة في دیسمبر 2019، وذلك خلفاً للحكومة السابقة برئاسة عبدالعزیز 
جراد، والتي استقالت عقب إجراء الانتخابات البرلمانیة بشكل مبكر في 12 یونیو الماضي بناءً على قرارات الرئیس تبون في ھذا الخصوص.2- حكومة تكنوقراط: تتسم تشكیلة الحكومة 

الجدیدة بأن غالبیة أعضائھا من التكنوقراط، الذین اختارھم رئیس الدولة مع الوزیر الأول المكلف أیمن بن عبدالرحمن، ولم یتم اختیار أعضائھا من الأحزاب السیاسیة الفائزة في 
الانتخابات البرلمانیة الأخیرة إلا بشكل محدود. فقد تم إسناد ثماني حقائب وزاریة فقط لأربعة أحزاب سیاسیة، ھي جبھة التحریر الوطني التي تصدرت نتائج الانتخابات، وحصلت على 
ثلاث وزارات ھي الصید البحري والمنتجات الصیدیة وتولاھا ھشام سفیان صلواتشي، والصناعة ویتولاھا یاسین حمدي والبیئة وكانت من نصیب سامیة مولافي. وفي المقابل، حصل 
حزب "التجمع الوطني الدیمقراطي" على وزارتي الثقافة والفنون للوزیرة وفاء شعلان، والشباب والریاضة للوزیر عبدالرزاق سبقاق، وكذلك جبھة المستقبل التي حصلت على وزارتي 
العلاقات مع البرلمان للویزرة بسمة أزارو، والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة للوزیر بن عتو زیان، بینما حصلت حركة البناء الوطني (التیار الإسلامي) على وزارة التكوین المھني 
للوزیر یاسین مرابي.3- عدم محاصصة الوزارات السیادیة: تم منح الوزارات السیادیة للتكنوقراط المستقلین، مثل وزارة المالیة التي احتفظ بھا الوزیر الأول أیمن بن عبدالرحمن لنفسھ، 
واحتفظ الرئیس تبون بوزارة الدفاع وفقاً للنظام المعمول بھ منذ التسعینیات، كما تم الإبقاء على كمال بلجود في وزارة الداخلیة، ومحمد عرقاب وزیراً للطاقة والمناجم. وتم إسناد حقیبة 
الخارجیة للدبلوماسي المخضرم "مطان لعمامرة الذي یتولى منصب وزیر الخارجیة في الحكومة الجدیدة لثالث مرة في تاریخ عملھ الحكومي، فقد سبق لھ تولي الخارجیة مرتین سابقتین 
في عھد الرئیس السابق عبدالعزیز بوتفلیقة، ویرجع اختیاره إلى خبراتھ الدبلوماسیة الكبیرة وشخصیتھ المتزنة، إلى جانب علاقاتھ مع عدد كبیر من الدول التي احتك بھا خلال عملھ 
الدبلوماسي طوال السنوات الماضیة.4- استبعاد وزیر الخارجیة السابق: استبعدت الحكومة الجدیدة وزیر الخارجیة السابق صبري بوقادوم على الرغم من كونھ من المقربین من تبون، 
وھو ما یرجع إلى رغبتھ في توظیف الخبرات الكبیرة لدى وزیر الخارجیة الجدید لعمامرة، وذلك لتعزیز النفوذ الجزائري إقلیمیاً ودولیاً وتجاه الأزمات في المنطقة، وعلى رأسھا الأزمة 
اللیبیة.5- احتواء الحراك الشعبي: تم تغییر وزیر العدل بلقاسم زغماتي، في خطوة ربما تھدف إلى احتواء وتھدئة انتقادات قوى الحراك الشعبي التي اتھمت زغماتي بتوجیھ اتھامات 
سیاسیة لنشطاء ورموز الحراك وتتبعھم قضائیاً، واعتقال العشرات منھم، وھو ما أدى إلى زعزعة العلاقة بین الرئیس تبون وقوى الحراك. وربما یسھم تغییره في إنجاح جھود تبون 
لاحتواء الحراك، وضمان عدم تجدد المسیرات الأسبوعیة خلال الفترة القادمة، بشكل یمكّن من الحفاظ على الاستقرار السیاسي في البلاد. 6- تقلیص دور الإخوان المسلمین: شاركت 

حركة البناء الوطني في الحكومة بوزارة التكوین المھني، بینما رفضت حركة مجتمع السلم "حمس" المشاركة في ھذه الحكومة بسبب اشتراط الرئیس تبون على الأحزاب التي ترغب في 
المشاركة في الحكومة الجدیدة الالتزام بتطبیق البرنامج الانتخابي لھ، كما اشترط سقفاً محدداً للحقائب الوزاریة لكل حزب مشارك في الحكومة الجدیدة. وواجھت خطط "حمس" لتشكیل 
حكومة سیاسیة رفضاً رئاسیاً، وھو ما مثل صدمة لحركة الإخوان المسلمین، والتي تملقت من الرئیس تبون في محاولة للحصول على عدد أكبر من المقاعد الوزاریة، والحصول على 

منصب رئاسة البرلمان، غیر أن ما حدث ھو بقاؤھا في صف المعارضة، خاصة بعد أن تم انتخاب النائب المستقل إبراھیم بوغالي رئیساً للبرلمان، والذي حصل على أصوات 295 نائباً، 
فیما حصل مرشح حركة "حمس" أحمد صادوق على 87 صوتاً فقط.7- مشاركة محدودة للنساء: تم اختیار أربع سیدات لتولي أربع حقائب وزاریة من بین 34 وزارة (بنسبة حوالي 12
%) وھي نسبة ضئیلة نسبیاً، حیث تم اختیار سامیة موالفي عن جبھة التحریر الوطني لوزارة البیئة، وبسمة أزارو عن جبھة المستقبل لوزارة العلاقات مع البرلمان، في حین تم اختیار 
كوثر كریكو (مستقلة) لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضایا المرأة، ووفاء شعلان (مستقلة) لوزارة الثقافة والفنون. ویلاحظ أن ھذه الوزارات الأربع غیر سیادیة. 8- إعادة ھیكلة 
بعض الوزارات: تم استحداث وزارة جدیدة ھي وزارة "الرقمنة والإحصائیات" والتي تم إسنادھا للوزیر حسین شرحبیل، كما تم إلغاء كاتبة الدولة "لریاضة النخبة" التي كانت تتولاھا 

الریاضیة السابقة بطلة الجودو سلیمة سواكري.انتقادات حزبیة وشعبیة:تعرضت الحكومة الجدیدة للعدید من الانتقادات، والتي یمكن تفصیلھا على النحو التالي:1- اتھام بإعادة إنتاج النظام 
السابق: انتقدت "حمس" الحكومة باعتبارھا إعادة لرموز النظام السیاسي السابق في عھد عبدالعزیز بوتفلیقة، كما رأت أن تشكیلة الحكومة الجدیدة تعكس نجاح الثورة المضادة في إعادة 
رموز النظام السابق أنفسھم إلى صدارة الحیاة السیاسیة، خاصة مع اختیار رمطان لعمامرة لتولي وزارة الخارجیة. كما أن تشكیلة الحكومة تمت بطریقة لا تعكس نتائج الانتخابات 

البرلمانیة الأخیرة، حیث تم اختیار أعضاء الحكومة الجدیدة من الموالین للرئیس تبون ومن رموز نظام بوتفلیقة، وتوقعت "حمس" فشل الحكومة الجدیدة في علاج الأزمة الاقتصادیة، لأنھا 
لیس لھا ظھیر شعبي، وفقاً لھا. واتفقت قوى الحراك الشعبي مع "حمس" في أن الحكومة الجدیدة تمثل امتداداً لحقبة بوتفلیقة، حیث تتضمن تشكیلة الحكومة العدید من الشخصیات التي 
شغلت مناصب سیادیة في عھد بوتفلیقة. ومن أبرزھم الوزیر الأول أیمن بن عبدالرحمن ورمطان لعمامرة وزیر الخارجیة الجدید، وھو ما یعد متناقضاً مع مطالب الحراك الثوري الذي 
أسقط النظام السابق بغرض التغییر الجذري للنظام السیاسي، الذي كان قائماً وقتھا، غیر أن رموز النظام السابق، وفقاً للحراك، لایزالون یتصدرون المشھد السیاسي في البلاد. وتمثل 
تشكیلة الحكومة الجدیدة رسالة من النظام السیاسي القائم للحراك الشعبي بأنھ المسیطر على الحیاة السیاسیة في البلاد، ولن یستجیب لمطالب الحراك بالتغییر الجذري، وھو ما یرجح أن 
تشھد الفترة القادمة تحركاً من قبل قوى الحراك الشعبي وتنظیم مسیرات احتجاجیة للتعبیر عن معارضتھم للحكومة الجدیدة وسیاساتھا، فضلاً عن المطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك 

كافة. 2- رفض حمس رئیس البرلمان: رفضت "حمس" طریقة اختیار رئیس "المجلس الشعبي الوطني" (الغرفة الأولى للبرلمان) النائب المستقل إبراھیم بوغالي (58 عاماً)، ووصفتھ بأنھ 
"مرشح السلطة" وأنھ سوف یسھم في مزید من الإحباط لدى الجزائریین بعد أن تكونت موالاة جدیدة داخل البرلمان من جبھة التحریر الوطني وحزب التجمع الوطني الدیمقراطي وجبھة 
المستقبل وحركة البناء (إخوان مسلمین).وفي الختام، فإن تشكیلة الحكومة الجدیدة تكشف عن توجھات الرئیس تبون بالاعتماد على حكومة التكنوقراط، مع مشاركة محدودة للأحزاب 

السیاسیة، وذلك رغبة منھ في تنفیذ سیاساتھ ورؤیتھ الساعیة لتعزیز شرعیتھ داخل البلاد وتحقیق الاستقرار السیاسي خلال الفترة القادمة. وبشكل عام، تنتظر الحكومة الجدیدة عدة تحدیات 
داخلیة، من أبرزھا الأزمة الاقتصادیة الحالیة، وإجراء الانتخابات المحلیة قبل نھایة العام الحالي، والتعامل مع قوى الحراك الشعبي.                                             لتحمیل 
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